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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على المواد رقم 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المعدَّلة على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم
12/829، المحالة إلیھ رفقة كتاب السید رئیس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 فبرایر 2012، وذلك للبتِّ في
مطابقتھا للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضیات المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.11.91 بـتاریـخ   27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
فصلیھ 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرتان الثانیة والرابعة) ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/829 الصادر بتاریخ 11 من ربیع الأول 1433 (4 فبرایر 2012) في شأن مطابقة النظام الداخلي
لمجلس النواب للدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا–  فیما یتعلق بالإجراءات:

حیث إنھ یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن المواد المعدَّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب قصد ملاءمتھا مع قرار المجلس الدستوري
المشار إلیھ، وضعھا مجلس النواب وأقرھا بالتصویت في جلستھ العامة المنعقدة في 13 فبرایر 2012، وبعد ذلك، قام رئیس مجلس النواب بإحالتھا
إلى المجلس الدستوري للبتِّ في مطابقتھا للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور

ووفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

ثانیا–  فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إنّ التعدیلات، المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتعلق بالمواد  رقم: 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس
النواب التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم مطابقتھا للدستور، التي تھم مواضیع تتوقف علیھا ممارسة مجلس النواب لصلاحیاتھ

الدستوریة ؛

في شأن المادتین 22 و37

حیث إن التعدیل المدخل على ھاتین المادتین یتمثل، فیما یخص المادة 22، في إضافة رؤساء المجموعات النیابیة إلى ھیئات مجلس النواب التي
یحیط رئیس المجلس جلالة الملك علما بتشكیلھا، وفیما یخص المادة 37 في فقرتھا الأخیرة، في إعطاء ھؤلاء الرؤساء الكلمة بالأسبقیة في
اجتماعات اللجان بعد رؤساء الفرق وقبل باقي الأعضاء، وكل ذلك مراعاة لأحكام الفصلین 61 و69 من الدستور اللذین یستفاد منھما أن
المجموعات البرلمانیة تعتبر، إلى جانب الفرق، من ضمن ھیئات مجلسي البرلمان، الأمر الذي تكون معھ ھاتان المادتان في صیغتھما المعدَّلة

مطابقتین للدستور ؛

في شأن المادة 36

حیث إن ھذه المادة في صیغتھا المعدَّلة، لا سیما بتنصیصھا على تخصیص رئاسة لجنتین دائمتین للمعارضة من بینھا اللجنة المكلفة بالتشریع،
تكون قد تضمنت، فیما یخص اختیار رؤساء اللجان الدائمة، الكیفیات التي توَفق بیَن إعمال مبدإ الانتخاب المقرر دستوریا في الفصل 62 وبین مبدإ
تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة النیابیة، على الأقل، تكون من بینھا اللجنة المكلفة بالتشریع المقرر في الفصلین العاشر و69 من



الدستور، الأمر الذي یجعل ھذه المادة مطابقة للدستور، طالما أن فصلھ 69 یسند للنظام الداخلي لمجلس النواب تخصیص، على الأقل، رئاسة لجنة
أو لجنتین للمعارضة النیابیة ؛

في شأن المادة 50

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة، فضلا عن إضافتھ المجموعات النیابیة في التمثیل النسبي الذي على أساسھ یشكل مجلس النواب شُعباً
وطنیة لتمثیلھ لدى المنظمات البرلمانیة الدولیة والجھویة التي ھو عضو فیھا، راعى أیضا التنصیص على أن حق تمثیل المعارضة في الشُّعب
المذكورة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسیة یكون بما لا یقل عن نسبة تمثیلیتھا في المجلس، مما تكون معھ ھذه المادة في صیغتھا الجدیدة قد تداركت
النقص الذي شابھا سابقا، الأمر الذي یجعلھا موافقة للدستور الذي منح بموجب  فصلیھ 61 و69 وجودا قانونیا للمجموعات البرلمانیة، كما أناط
بمقتضى الفقرة الأخیرة من فصلھ العاشر بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحدید كیفیة اسھام المعارضة في الدبلوماسیة البرلمانیة للدفاع عن القضایا

العادلة للوطن ومصالحھ الحیویة ؛

في شأن المادتین 157 و160

حیث إن التعدیل المدخل على ھاتین المادتین یتمثل في النص، من جھة، على أن الجلسة التي یخصصھا مجلس النواب، مرة واحدة في الشھر،
للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة الموجھة إلى رئیس الحكومة تحدد باتفاق مع الحكومة، ومن جھة أخرى، على أن عدد الأسئلة الشفویة یوزع بین
الفرق والمجموعات النیابیة والأعضاء غیر المنتسبین على أساس التمثیل النسبي، وأن النسبة المخصصة للمعارضة من ذلك ینبغي أن لا تقل عن
نسبة تمثیلیتھا في المجلس، إعمالا لأحكام الدستور الذي ینیط، في الفقرة الأخیرة من فصلھ العاشر، بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحدید كیفیة
ضمان المشاركة الفعلیة للمعارضة البرلمانیة في مراقبة العمل الحكومي بالوسائل المقررة دستوریا ومن ضمنھا الأسئلة الشفویة الموجھة للحكومة،

مما تكون معھ ھاتان المادتان في صیغتھما المعدَّلة موافقتین للدستور ؛

لھذه الأسباب

ح بأن المواد 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صیغتھا المعدَّلة، كما أقرھا مجلس النواب في أولا- یصرِّ
جلستھ العامة المنعقدة في 13 فبرایر 2012،  مطابقة للدستور؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 23 من ربیع الأول 1433 (16 فبرایر 2012).

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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